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 جماع العلم 
 للإمام الشافعي



 بسم الله الرحمن الرحيم
 اخبرنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال 

فرض الله عز وجل اتباع آمرر   لم اسمع أحدا نسبه الناس آو نسب نفسه آلي علم يخالف في آن-1
عده آلا اتباعه وانه لا يلزم قرول  والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد ب  رسول الله  

وان ما سواهما تبع لهما وان فرض الله علينا وعلى من   بكل حال آلا بكتاب الله آو سنة رسوله  
قبول الخبر  واحد لا يختلف في آن الفرض والواجب  بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله  

 لله تعالى إلا فرقة سأصف قولها إن شاء ا  عن رسول الله  
تفرقا أما بعضهم   قال محمد بن إدريس ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله   -2

 فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفله والإستعجال بالرياسة 
 وسأمثل لك من قول كل فرقه عرفتها مثالا يدل على ما وراءه إن شاء الله تعالى -3
 

 قول الطائفة التي ردت الأخبار كلهاباب حكاية  -1
 قال الشافعي رحمه الله تعالى 

والقران نزل بلسان من أنت منه وأنرت   قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه أنت عربي 4
أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزلها لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته فإن تاب 

الله عز وجل في القرآن   تبيانا لكل شيء   فكيف جاز عند نفسك آو لأحد في وإلا قتلته وقد قال 
شيء فرض الله أن يقول مرة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة الأمر فيه فررض ومررة   

 الأمر فيه دلالة وإن شاء ذو إباحة 
يثان أو ثلاثة عن آخر أو حد وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر 5

وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في   حتى تبلغ به رسول الله  
الصدق والحفظ ولا أحدا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه برل وجردتكم   



و قال تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا ووجدتكم تقولون ل
إنما أخطرأ  أو مرن     رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله  

 حدثكم وكذبتم أو من حدثكم لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا له بئس ما قلت 
أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه يخبر من هرو كمرا    6

 وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وأنكم تعطون بها وتمنعون بها  وصفتم فيه
قال فقلت إنما نعطي من وجه الإحاطة أو من جهة الخبر الصادق وجهة القياس وأسبابها عنردنا   7

 مختلفة وإن أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من بعض 
 قال ومثل ماذا  8
اليمين وحلف صاحبه والإقرار أقوى مرن البينرة    قلت إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة وإبائه 9

 والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة 
قال وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبرول أخبرارهم ومرا     01

 حجتكم فيه على من ردها 
أشهد به على الله كما أشرهد   يئا إذا كان يمكن فيه الوهم ولا أقبل إلا مافقال لا أقبل منها ش 00

 بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها 
فقلت له من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بهما علرى قبرول أخبرار     02

على الفرق بينه من أحكرام الله    والفرق بين ما دل رسول الله      الصادقين عن رسول الله
 إذ كنت لم تشاهده خبر الخاصة وخبر العامة   وعلم بذلك مكان رسول الله  

 قال نعم  03
 قلت فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول  04
كان أزيد في إيضرا    قال أفتوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر فإن أوجدته 05

 خالفك وأطيب لنفس من رجع من قوله لقولك  حجتك وأثبت للحجة على من



فقلت إن سلكت سبيل النصفة كان في بعض ما قلت دليل على إنك مقيم من قولك على مرا   06
 يجب عليك الانتقال عنه وأنت تعلم إن قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي إن تغفل من أمر دينك 

 أذكر شيئا إن حضرك قال ف 07
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويززكيهم  قلت قال الله عز وجل    08

    ويعلمهم الكتاب والحكمة
 قال فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة  09
   قلت سنة رسول الله   21
 صة وهي أحكامه قال أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خا 20
قلت تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكراة   22

   والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي لسان نبيه  
 قال إنه ليحتمل ذلك  23
بله الذي لا تصل أليه إلا بخبر عن رسول الله  قلت فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول ق 24
  
 قال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام  25
 قلت وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا  26
 قلت فأظهرهما أولاهما في القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت أليه  28
 قال وأين هي  29
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كزان   )لله عز وجل  قلت قال ا 31

 فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان   ( لطيفا خبيرا
 قال فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة  30
 قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها  32



 القران من الأولى  قال فهذه أبين في أن الحكمة غير 33
   وقلت أفترض الله علينا إتباع نبيه   34
 قال وأين  35
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في  )قلت قال الله عز وجل   36

    ( أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
 (  من يطع الرسول فقد أطاع الله )وقال عز وجل   37
  (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   )  وقال 38
ولو كان بعض مرا    قال ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة من أنها سنة رسول الله   39

وحكمته إنما هو مما أنزله لكان من لم يسلم   قال أصحابنا إن الله أمر بالتسليم لحكم رسول الله  
   ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله   له أن
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهزاكم   )قلت لقد فرض الله عز وجل علينا إتباع أمره فقال   41

 (عنه فانتهوا   
   قال أنه لبين في التنزيل إن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله   40
 ا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد قال قلت والفرض علين 42
 قال نعم  43
أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد   قلت فإن كان ذلك علينا فرضا في إتباع أمر رسول الله   44

 دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه 
 قال نعم  45
أو أحد قبلك     رسول الله قلت فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في إتباع أوامر 46

   الإ بالخبر عن رسول الله    أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله  
   وإن في أن لا اخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله   47



 قال وقلت له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخة  48
 قال فاذكر منه شيئا  49
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصزية للوالزدين    )ل تعالى  قلت قا 51

 (والأقربين   
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له  )وقال في الفرائض   50

   (ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس 
إن أية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين فلو كنا   لله  فزعمنا بالخبر عن رسول ا 52

   الفرائض هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله   ممن لا يقبل الخبر فقال قائل الوصية نسخت
وقد   قال هذا شبيه بالكتاب والحكمة والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله   53

ل الخبر لزم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه في كتاب الله وليست تدخلني أنفة صرت إلى قبو
من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه بل أتدين بإن علي الرجوع عمرا  

 كنت أرى إلى ما رأيت الحق 
 ولكن أرأيت العام في القران كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى  54
لت له لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها ولست أصير ق 55

 في ذلك بخبر إلا بخبر لازم وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى 
 قال فاذكر منها شيئا  56
 يراد به العام  فكان مخرجا بالقول عاما  (الله خالق كل شيء   )قلت قال الله عز وجل  57
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله  )وقال   58

 فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام   (أتقاكم 
فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين   (إن أكرمكم عند الله أتقاكم  )وفيه الخصوص وقال   59
 المغلوبين على عقولهم  غير



يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا   )وقال  61
لم يكونوا يدعون مرن    الناس في زمان رسول الله   وقد أحاط العلم إن كل (ولو اجتمعوا له  

 ان هكذا دونه شيئا لأن فيهم المؤمن ومخرج الكلام عاما فإنما أريد من ك
دل علرى آن    (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت  )وقال   60

 العادين فيه أهلها دونها 
 وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي  62
 فقال هو كما قلت كله ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص  63
 لاة الست تجدها على الناس عاما قلت فرض الله الص 64
 قال بلى  65
 قلت وتجد الحيض مخرجات منه 66
 قال نعم  67
 وقلت وتجد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها  68
 قال بلى  69
 قلت وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض  71
 قال نعم  70
عاما ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من قلت وفرض المواريث للآباء وللأمهات  72

 حر ولا قاتلا ممن قتل بالسنة 
 قال نعم ونحن نقول ببعض هذا  73
 قلت فما دلك على هذا  74
 قال السنة لأنه ليس فيه نص قرآن  75



 قلت فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله والموضع الذي وضعه الله 76
 عز وجل به من الإبانة عنه ماأنزل خاصا وناسخا ومنسوخا 

قال نعم وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب ولقد ذهب فيره   77
 أناس مذهبين أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان 

 قلت فما لزمه  78
ن جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه قال أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال م 79

ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام وقال  اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في
 ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض 

آن فدخل عليه وقال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قر 81
ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه آن صار إلى قبول الخبر بعرد رده وصرار إلى أن لا   

 يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما 
 والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما  80
 طة ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحا 82
 قلت نعم  83
 قال ما هو  84
 قلت ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي أمحرم الدم والمال  85
 قال نعم  86
 قلت فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه  87
 قال أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له  88
 لشاهدين آن يشهدا بالكذب والغلط قال قلت آو يمكن في ا 89
 قال نعم  91



 قلت فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة  90
 قال أمرت بقبول الشهادة 92
 قلت افتجد في كتاب الله تعالى نصا آن تقبل الشهادة على القتل  93
 قال لا ولكن استدلالا آني لا أؤمر بها آلا بمعنى  94
 ت افيحتمل ذلك المعنى آن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية قل 95
قال فإن الحجة في هذا آن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما  96

 أجمعوا عليه وان لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وان اخطأ بعضهم 
 والإجماع دونه   إلى قبول الخبر عن رسول الله  فقلت له أراك قد رجعت  97
 قال ذلك الواجب علي  98
 وقلت له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة  99
 قال كذلك أمرت  011
قلت فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم  010

الله وآنا لنطلب في المحدث اكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة بشر لا نقبل حرديث   الغيب آلا
ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة ففري   واحد منهم

 هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات 
عضه مرة ورد مثله أخرى مع مرا  قال فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول ب 012

 وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم 
 وفيما وصفنا ههنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم 013
وعلمت آن الدلالة على معنى مرا    فقال لي قد قبلت منك آن اقبل الخبر عن رسول الله   014

الله طاعته فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما اجمع عليه المسلمون فلرم  أراد بما وصفت من فرض 
 يختلفوا فيه وعلمت ما ذكرت من انهم لا يجتمعون ولا يختلفون آلا على حق آن شاء الله تعالى 



مما أسمعك تسأل   افرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله   015
يجاب شيء وأبطاله من أين وسعك القول بما قلت منه وانى لك بمعرفة الصواب والخطأ عنه فتجيب بإ

فيه وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك آو تقول فيه متعسفا فمن أبا  لك أن تحل 
وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذى عليه فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطرر  

 بلا مثال يصير إليه ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطؤه من صوابه على قبله 
فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة وآلا كان قولك بما لا حجة لك فيه مرردودا   016
 عليك 
فقلت له ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا اخذ شيء من أحرد ولا   017

 صا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزمإعطائه إلا أن يجد ذلك ن
فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما أستحسنا ولا بما خطر  018

 على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة 
صواب من الخطأ جاز لكل أحرد أن  ولو جاز أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به ال 019

 يقول معنا بما خطر على باله ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول من حيث وصفت 
 فقال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت ولي عليك مسئلتان  001
نما هو اجتهاد فكيف احداهما آن تذكر الحجة في آن لك آن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر إ 000

 ضاق آن تقول على غير قياس واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك 
قلت آن الله انزل الكتاب تبيانا لكل شيء والتبيين من وجوه منها ما بين فرضه فيه ومنها ما  002

أنزله جملة وآمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها علرى  
 ه طلب ما افترض عليهم وج



فإذا أمرهم بطلب ما افترض دلك ذلك والله اعلم دلالتين احداهما آن الطلب لا يكرون آلا   003
مقصودا بشيء انه يتوجه له لا آن يطلبه الطالب متعسفا والأخرى انه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما 

 آمره بطلبه
 قال فاذكر الدلالة على ما وصفت  004
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فزول    )الله عز وجل  قلت قال 005

 وشطره قصده وذلك تلقاؤه    ( وجهك شطر المسجد الحرام
 قال اجل  006
 (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر    )قلت وقال   007
  (س والقمر وخلق الجبال والأرض وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشم )وقال  008
وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه فمنهم من يرى البيت  009

ولا يسعه إلا الصواب القصد إليه ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضرعه فيتوجره إليره    
د يسرتعمل في بعرض   بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والريا  والجبال والمهاب كل هذا قر 

 الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض
 قال هذا كما وصفت ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت  021
 قلت أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف وأن لم أكلف أكثر من هذا فنعم  020
 قال افعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك  022
 ت أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت وإنما كلفت الاجتهاد قل 023
 وقال فما كلفت  024
قلت التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف وليس يعلم الإحاطة بصواب موضرع   025

 البيت آدمي إلا بعيان فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي 
 قال فنقول أصبت  026



 معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به  قلت نعم على 027
 فقال ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به  028
وان من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم انه لا يصلي آلا آن يحيط بأن يصيب أبدا وان  029

اد القرآن ليدل كما وصفت على انه إنما آمر بالتوجه آلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخي والاجته
 لا الإحاطة

 فقال اذكر غير هذا آن كان عندك  031
 قال الشافعي رحمه الله تعالى 

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به  )وقلت له قال الله عز وجل   030
  (ذوا عدل  

المثرل آلا  على المثل يجتهدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر فما آمر العدلين آن يحكما ب 032
 على الاجتهاد لم يجعل الحكم عليهما حتى آمرهما بالمثل 

وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله من انه محظور عليه إذا كان في المثل اجترهاد آن   033
يحكم بالاجتهاد آلا على المثل ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على غير إحاطة 

 ها بالتوجه آن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا من آن يصيب
ويدل على انه لا يجوز لا حد آن يقول في شيء من العلم آلا بالاجترهاد والاجترهاد فيره     034

 كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد 
يه من خبر لازم كتاب آو سرنة آو إجمراع ثم   ولا يكون الاجتهاد آلا لمن عرف الدلائل عل 035

يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشرتبه  
 عليه من مثل الصيد

 فأما من لا آلة فيه فلا يحل له آن يقول في العلم شيئا  036



والعقل للشهادة فإذا ظهر لنرا  ومثل هذا آن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة  037
هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر وقد يمكن آن يكون يستبطن خلافه ولكن لم يكلف المغيرب  
فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من آن باطنه كظاهره آن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن 

 فيه علامات العدل هذا يدل على ما دل عليه ما قبله 
  آن لا يجوز لا حد آن يقول في العلم بغير ما وصفنا وبين 038
 قال افتوجدنية بدلالة مما يعرف الناس  039
 فقلت نعم  041
 قال وما هي  040
 قلت ارأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه 042
 قال لا يريه آلا أهل العلم به  043
لفة حال أهل الجهالة آن يعرفوا أسوا قه يوم يرونه وما يكون فيره عيبرا   قلت لأن حالهم مخا 044

 ينقصه وما لا ينقصه 
 قال نعم  045
 قلت ولا يعرف ذلك غيرهم  046
 قال نعم  047
 قلت ومعرفتهم فيه بالاجتهاد بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق يومها  048
 قال نعم  049
 ة قلت وقياسهم اجتهاد لا إحاط 051
 قال نعم  050
قلت فإن قال غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد اذ كنت على غير إحاطة مرن آن هرؤلاء    052

 أصابوا أليس تقول لهم آن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف 



 فقال ما لهم جواب غيره وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة  053
ذا كنا على غير إحاطة نقول فيه على غير قياس ونثبت في الظن قلت ولو قال أهل العلم به إ 054

 بسعر اليوم والتأمل لم يكن ذلك لهم 
 قال نعم  055
وبما قال العلماء وعاقل ليس له آن يقول   قلت فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه   056

 من جهة القياس والوقف في النظر
ل بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين آن يقولوا ثم لعلرهم  ولو جاز لعالم آن يدع الاستدلا 057

 اعذر بالقول فيه لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين 
 قال افتوجدني حجة في غير ما وصفت آن للعالمين آن يقولوا  058
 قلت نعم  059
 قال فاذكرها  061
والقرون بعدهم آلى يوم كنرا قرد حكرم     قلت لم اعلم مخالفا في آن من مضى من سلفنا 060

حاكمهم وأفتى مفتيهم في امور ليس فيها نص كتاب ولا سنة وفي هذا دليل على انهم إنما حكمروا  
 اجتهادا آن شاء الله تعالى 

 قال افتوجدني هذا من سنة  062
 عبيرد  قلت نعم اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد برن أبي  063

عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس  الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد
يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد   مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله  

 فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر
ت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقرال هكرذا   وقال يزيد بن الهاد فحدث 064

 حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة 



 قال الشافعي فقال فأسمعك تروي فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 065
 باب حكاية قول من رد خبر الخاصة

 أخبرنا الربيع قال محمد بن إدريس الشافعي 
لازم للأمة ورأوا ما حكيت مما احتججت   ة في آن تثبيت الأخبار عن النبي  فوافقنا طائف 066

 به على من رد الخبر حجة يثبتونها ويضيقون على كل أحد آن يخالفها 
ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين بما لا احفظ آن احكي كلام المنفرد عنرهم منرهم    067

نه قيل لي وقد جهدت على تقصي كل ما احتجروا بره   وكلام الجماعة ولا ما أجبت به كلا ولا ا
قلتها منهم وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم واسأل الله تعالى العصمة  فاثبت أش ياء قد قلتها ولمن

 والتوفيق 
قال فكانت جملة قولهم آن قالوا لا يسع أحدا من الحكام ولامن المفتيين آن يفتي ولا يحكم آلا  068

 من جهة الإحاطة 
والإحاطة كل ما علم انه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك الكتاب والسرنة   069

المجتمع عليها وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا آلا نقبل منهم آلا مرا  
أحدا يشك قلنا مثل آن الظهر أربع لان ذلك الذي لا ينازع فيه و لا دافع له من المسلمين ولا يسع 

 فيه 
قلت له لست احسبه يخفى عليك ولا على أحد حضرك انه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد  071

 في علم العامة 
 قال وكيف  070
قلت علم العامة على ما وصفت لا تلقى أحدا من المسلمين آلا وجدت علمه عنده ولا يرد  072

 ض وعدد الصلوات وما أشبهها منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائ



وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم آلى من لقيت تختلف اقاويلهم وتتباين تباينا  073
فيه ولم يذهبوا آلى القياس فيحتمل القياس الاخرتلاف فرإذا    بينا فيما ليس فيه نص كتاب يتأولون

مخطىء عنده وكذلك هو عند مرن خالفره    اختلفوا فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه
 وليست هكذا المنزلة الأولى 

وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطئ القياس لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطرة ولا   074
 يشهد به كله على الله كما زعمت 

 فذكرت أشياء تلزمه عندي سوى هذا  075
دنا أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه ولا فقال بعض من حضره دع المسألة في هذا وعن 076

 يدخل عليه كله قال فأنا أحدث لك غير ما قال 
 قلت فاذكره  077
قال العلم من وجوه منها ما نقلته عامة من عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمرل   078

 الفرائض 
 قلت هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد  079
كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصررف   ومنها 081

 آلى باطن أبدا وأن احتمله آلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر 
قال ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه وان لم يقولوا هذا  080

المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن  يقوم عندي مقام السنة بكتاب ولا سنة فقد
 الرأي إذا كان تفرق فيه 

 قلت فصف لي ما بعده  082
قال ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يرؤمن   083

 فيه الغلط 



بالشيء حتى يكون مبتداه ومصدره ومصرفه فيمرا  ثم أخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء  084
 بين أن يبتدئ آلى أن ينقضي سواء فيكون في معنى الأصل 

 ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم  085
 والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها  086
 طأ والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخ 087
 قال فقلت أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت  088
أفرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتمراع   089

عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك 
العلماء ومن لا ينسب آلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقلره يشرك أن   

 فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا 
 قال بل هو وجه غير هذا  091
 قلت فصفه  090
لأنهم منفردون برالعلم دونهرم    قال هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه 092
تمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحرد  مج

حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد آلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بهرا  
 دلتني على حال من قبلهم أن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهرل العلرم  
مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا 
متفرقين من كل قرن وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون 

من أخبارهم إلا إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل 
 ما أجمعوا على قوله فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط 



قال فقلت له هذا تجويز إبطال الأخبار وإثبات الإجماع لأنك زعمت أن افتراقهم غير حجة  093
 كان فيه خبر أو لم يكن فيه 

 ا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة وقلت له ومن أهل العلم الذين إذ 094
 قال هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه  095
عشرة فغاب واحد أو حضر  قلت فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة أرأيت إن كانوا 096

 ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة 
 قال فإن قلت لا  097
 قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا  098
 قال فإن قلت نعم  099
 وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول  211
 قال فإن قلت لا  210
 قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا  212
 قال فدع هذا  213
ن فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدا 214

من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى 
 يجتمعوا معهم أم خارجون 

 قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم  215
 قلت فإن شئت فقله  216
 قال فقد قلته  217
 قال فما تقول في المسح على الخفين  218
 قال فإن قلت لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء  219



 قلت وكذلك تقول في كل شيء 201
 قال نعم  200
 قلت فما تقول في الزاني الثيب أترجمه  202
 قال نعم  203
الزانية  قلت كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى   204

والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه محرم حتى 
 يجتمعوا على تحليله ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة 

 قال إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة  205
 قلت أجل  206
 قال فلا أعطيك هذا وأجيبك فيه الجواب الأول  207
 قلت فقل  208
 قال لا أنظر إلى قليل من المفتيين وأنظر إلى الأكثر  209
قلت أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف النراس أو ثلرثهم أو    221
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والدراوردي يذهبون مرن مذاهبره    الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهبه ورأيت المغيرة وأبن أبي حازم
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 وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة 469
 غير المغلوبين على عقولهم ساقطة عن الحيض أيام حيضهن  فنحن نجدها ثابتة على البالغين 471



ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما بطهارة الماء في  470
الحضر والسفر ما كان موجودا والتيمم في السفر وإذا كان الماء معدوما في الحضر أو كران المررء   

 لخوف تلف في الوضوء أو زيادة في العلة مريضا لا يطيق الوضوء 
ونجدهما مجتمعين في أن لا يصليا معا إلا متوجهين إلى الكعبة ما كانا في الحضرر ونرازلين    472

 بالأرض 
ونجدهما إذا كانا مسافرين تفترق حالهما فيكون للمصلي تطوعا إن كان راكبرا أن يتوجره    473

ك للمصلي فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة مرن  حيث توجهت به دابته يومئ إيماء ولا نجد ذل
 الخوف 
ونجد المصلي صلاة تجب عليه إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم تجز عنه الصلاة إلا قائما ونجرد   474

 المنتفل يجوز له أن يصلي جالسا 
هرا  ونجد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائما فإن لم يقدر أداها جالسا فإن لم يقردر أدا  475

 مضطجعا ساجدا إن قدر وموميا إن لم يقدر
ونجد الزكاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها ولا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة فإذا ثبتت  476

لم يكن فيها إلا أدواؤها مما وجب في جميع الحالات مستويا ليس يختلف بعذر كما اختلفت تأديرة  
 الصلاة قائما أو قاعدا 

ء إذا كان له مال حاضر تجب فيه الزكاة وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حتى ونجد المر 477
 لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال والصلاة لا تزول في حال يؤديها كما أطاقها 

 قال الربيع 
وللشافعي قول أخر إذا كان عليه دين عشرين دينارا وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل أن  478

الله عز وجل قال   خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها   فلما كانت هذه العشررون لرو   



وهبها جازت هبته ولو تصدق بها جازت صدقته ولو تلفت كانت منه فلما كانت أحكامها كلرها  
 تدل على أنها مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله تبارك وتعالى   خذ من أموالهم  

 الشافعي رحمه الله تعالى قال 
ونجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضها ولا تزول عنها الزكاة وكذلك الصبي  479

 والمغلوب على عقله
 باب الصوم

 قال الشافعي رحمه الله تعالى 
 ونجد الصوم فرضا بوقت كما أن الصلاة فرضت بوقت  481
أن يدعه وهو مطيق له في وقته ثم يقضيه بعد وقته ولريس   ثم نجد الصوم مرخصا فيه للمسافر 480

هكذا الصلاة لا يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره ولا يرخص له في أن يقصر مرن  
الصوم شيئا كما يرخص في أن يقصر من الصلاة ولا يكون صومه مختلفا باختلاف حالاته في المرض 

 والصحة 
شهر رمضان وهو واجد أعتق وإن جامع في الحج نحر بدنرة وإن   ونجده إذا جامع في صيام 482

جامع في الصلاة استغفر ولم تكن عليه كفارة والجماع في هذه الحالات كلها محرم ثم يكون جمراع  
كثير محرم لا يكون في شيء منه كفارة ثم نجده يجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان أو 

 عليه كفارة ويكون عليه البدل في هذا كله كفارة قتل أو ظهار فلا يكون 
المغمى عليه وطهرت الحائض  ونجد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة فإذا أفاق 483

فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في أيام إغماء هذا وحيض هذه وليس على الحائض قضاء الصلاة 
 قولنا  في قول أحد ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة في

 ووجدت الحج فرضا على خاص وهو من وجد إليه سبيلا  484
 ثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء ويخالفها في غيره  485



 فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسا للثياب ويحرم على الحاج  486
فسد المرء صلاته فلا يكون له ويحل للحاج أن يكون متكلما عامدا ولا يحل ذلك للمصلي وي 487

أن يمضي فيها ويكون عليه أن يستأنف صلاة غيرها بدلا منها ولا يكفر ويفسد حجة فيمضي فيره  
 فاسدا لا يكون له غير ذلك ثم يبدله ويفتدي 

والحج في وقت والصلاة في وقت فإن أخطأ رجل في وقته لم يجز عنه الحرج ثم وجردتهما    488
ي في وقت فإن دخل المصلي قبل الوقت لم تجز عنه صلاته وإن دخل الحاج مأمورين بأن يدخل المصل

 قبل الوقت أجزأ عنه حجه 
ووجدت للصلاة أولا وآخرا فوجدت أولها التكبير وآخرهاالتسليم ووجدته إذا عمرل مرا    489

يفسدها فيما بين أولها وآخرهاوسلم فهذه الطريق التي عبت ووجدت للحج أولا وآخرا ثم أجرزاء  
ده فأوله الإحرام ثم آخر أجزائه الرمي والحلاق والنحر فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامره في  بع

وجدته في  قولنا ودلالة السنة إلا من النساء خاصة وفي قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد ثم
ب النساء حتى هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنة ولم يكن مفسدا لحجه وإن لم يصي

يطوف حل له النساء وكل شيء حرمه عليه الحج معكوفا على نسك من حجه من البيتوترة بمرنى   
ورمي الجمار والوداع يعمل هذا حلالا خارجا من إحرام الحج وهو لا يعمل شيئا في الصرلاة إلا  

 وإحرام الصلاة قائم عليه 
فيها البدل بالكفارة من الدماء والصروم  ووجدته مأمورا في الحج بأشياء إذا تركها كان عليه  491

والصدقة وحجة ومأمورا في الصلاة بأشياء لا تعدو واحدا من وجهين إما أن يكون تاركا لشريء  
منها فتفسد صلاته ولا تجزيه كفارة ولا غيرها إلا استئناف الصلاة أو يكون إذا ترك شيئا مأمورا به 

 ة عنه ولا كفارة عليه غير صلب الصلاة كان تاركا لفضل والصلاة مجزي
ثم للحج وقت آخر وهو الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل له به النساء ثم لهذا آخر وهو  490

 النفر من منى ثم الوداع وهو مخير في النفر إن أحب تعجل في يومين وإن أحب تأخر 



 أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي 
أنه قال لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل   رسول الله  أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن  492

 لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله
فبين فيه أنره    قال الشافعي هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاوس ولو ثبت عن رسول الله   493

ل لا تمسكوا عني بل قرد  على ما وصفت إن شاء الله تعالى قال لا يمسكن الناس علي بشيء ولم يق
 أمر أن يمسك عنه وأمر الله عز وجل بذلك 

قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله   494
  أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول ما  قال لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما

 دنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه ندري هذا ما وج
وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به واجتناب ما نهى عنه وفرض الله ذلك في كتابه على خليقته وما  495

 ثم عن دلالته   في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن الله تبارك وتعالى ثم عن رسول الله  
إذا كران    علي بشيء يدل على أن رسول الله   ولكن قوله إن كان قاله لا يمسكن الناس 496

بموضع القدرة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم علرى  
الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونهم فإن كان علري ولي دونهرم لا    الناس فقال لا يمسكن

 يمسكن به 
ا أحل له من عدد النساء ما شاء وأن يستنكح المرأة إذا وهبت وذلك مثل أن الله عز وجل إذ 497

نفسها له قال الله تعالى   خالصة لك من دون المؤمنين   فلم يكن لأحد أن يقول قد جمع رسول الله  
    بين أكثر من أربع ونكح رسول الله    امرأة بغير مهر وأخذ رسول الله   صفيا من المغانم

أن ذلرك لره     لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله    وكان لرسول الله  
 دونهم 



وفرض الله عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق فلم يكن لأحد أن يقول علي أن أخير  498
   امرأتي على ما فرض الله عز وجل على رسوله  

ناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا مرا  إن كان قاله لا يمسكن ال  وهذا معنى قول النبي   499
 أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله 

وبذلك أمره وافترض عليه أن يتبع ما أوحى إليه ونشهد أن قد   وكذلك صنع رسول الله   511
 اتبعه 
 فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله عز وجل في الوحي اتباع سنته فيه فمن قبل عنه فإنما قبل 510

 بفرض الله عز وجل 
  (  وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )قال الله تبارك وتعالى   512
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينزهم ثم لا يجزدوا في    )وقال عز وعلا   513

 (أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  
د العزيز سأل بالمدينة فاجتمع له على أنه لا يبين وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عب 514

 حمل في أقل من ثلاثة أشهر 
 من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه   قال الشافعي إن الله عز وجل وضع نبيه   515
 فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه ألا بما أنزل عليه وأنه لا 516

 يخالف كتاب الله وأنه بين عن الله عز وعلا معنى ما أراد الله 
 وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل  517
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنزا ائزت    )قال الله تبارك وتعالى   518

وقال   ( ا يوحى إليبقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا م
 (اتبع ما أوحي إليك من ربك    )  الله عز وجل لنبيه  

 وقال مثل هذا في غير آية  501



   (من يطع الرسول فقد أطاع الله   )وقال عز وجل  500
 الآية   (فلا وربك لا يؤمنون   )وقال  502

 قال الشافعي رحمه الله تعالى 
قال ما    عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله  أخبرنا الدراوادي عن عمرو بن أبي 503

تركت شيئا مما أمركم الله تعالى به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم 
 عنه 

 أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال 
عن أبيه أن رسرول الله   أخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع  504
   قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما

 وجدنا في كتاب الله اتبعناه 
معنى   ومثل هذا أن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج في كتابه وبين رسول الله   505

صلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسنن الحج وما يعمل المررء  ما أراد الله تعالى من عدد ال
 منه ويجتنب وأي المال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه 

  ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )وقال الله عز وجل   506
  (  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )وقال عز ذكره   507
لو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا كل من لزمه اسرم زنى مائرة   ف 508
 جلدة 
ولما قطع النبي في ربع دينار ولم يقطع في أقل منه ورجم الحرين الثيبين ولم يجلدهما اسرتدللنا   509

 عض على أن الله عز وجل إنما أراد بالقطع والجلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون ب
 ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين  521



إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيزديكم إلى المرافزق    )قال الله تعالى عز وجل   520
 (.وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين  

على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو   فلما مسح النبي   522
لى بعض المتوضئين دون بعض وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة اسرتدلالا  ع

لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق   بسنة رسول الله  
 وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع 

سربق الكتراب    :"قال أنه  عن بعض أصحاب النبي  فإذا ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى  523
  ".المسح على الخفين

 فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله  524
وفرض وضوء بعده   وإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله   525

 فنسخ المسح 
 آن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا فليأتنا بفرض وضوءين في القر 526
وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت  527

 قط إلا بوضوء 
 فأي كتاب سبق المسح على الخفين  528
كما كان جميع ما سن رسرول الله     المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله   529
   من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما 

 قال الشافعي ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق 531
 قال سبق الكتاب المسح على الخفين  91
 فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله  524



وفرض وضوء بعده   كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله  وإن زعم أنه  525
 فنسخ المسح 

 فليأتنا بفرض وضوءين في القرآن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا  526
وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت  527

 قط إلا بوضوء 
 ق المسح على الخفين فأي كتاب سب 528
كما كان جميع ما سن رسرول الله     المسح كما وصفنا من الاستدلال لسنة رسول الله   529
   من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما 

   صفة نهي النبي   قال الشافعي ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق 531
 قال الشافعي رحمه الله تعالى 

أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه   أصل النهي من رسول الله   530
إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه 

 عن المنهي والأدب والاختيار 
أو أمر لم يختلف فيه المسرلمون    إلا بدلالة عن رسول الله    بين نهي النبي  ولا نفرق  532

 فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم 
فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهرى عرن     فمما نهى عنه رسول الله   533

 مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة  ب بالذهب إلاالذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذه
فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضيا قبل أن يتفرقرا   534

 فالبيع مفسوخ 
 لما نهى عنه صار محرما   وكانت حجتنا أن النبي   535



بيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو أن أبيعك على وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فال 536
 أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه 

 عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتي هذه لك  ونهى النبي   537
البيع لم ينعقد بشيء معلوم بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن 

 عن الشغار والمتعة   وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها ونهى النبي  
لأني قد ملكت المحرم بالبيع   فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي   538

نا هرذه الأشرياء والمتعرة    المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخ
 والشغار كما فسخنا البيعتين 

في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه   ومما نهى رسول الله   539
أنه قال   وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي    أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته  

 لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 
فحرم إذا خطب الرجل امررأة أن   فلو لا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول 541

 يخطبها غيره 
إذا حللت فآذنيني فلما حلت من عدتها   فلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله   540

له وأما أبو جهم فلا أما معاوية فصعلوك لا مال   أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي  
يضع عصاه عن عاتقه ولكن أنكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال أنكحي أسامة فنكحته فجعل 
الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيره عرن   

ذلك على الخاطب المرضي الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد 
 أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب 

ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها  542
 ض ولم ترد أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم تر



فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت برأن   543
 تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيه الولي جاز نكاحه 

فإن قال قائل فإن حالها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن  544
ك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة فكذل

 وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا
فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت بالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا  545

 حتى يتركها الخاطب الأول  خطبت حرمت على غير خاطبها الأول أن يخطبها
 على وجهين   ثم يتفرق نهي النبي   546
فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه  547

 لم يحله وكان على أصل تحريمه إذا لم يأت من الوجه الذي يحله 
وأن النساء ممنوعة من الرجال إلا برأن يملرك    وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم 548

الرجل مال الرجل بما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكا  صحيح أو ملك 
 يمين صحيح 

فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي  549
 وكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة  يحل منه ولا يحل المحرم

وما نهيت عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مبا  لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيرار   551
ولا ينبغي أن نرتكبه فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم 

 ماله ولا ما كان مباحا له 
لك مثل ما روى عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس وذ 550

على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعرل  
 ولم يحرم ذلك الطعام عليه  الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي  



الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلالا فلا يحررم  ذلك أن الطعام غير  552
 الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل 

ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مبا  وهو عاص بالتعريس على  553
 الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق 

 نهى عنه  عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي   وإنما قلت يكون فيها 554
 


